
النظــام المصري يســتعرض قــوته في قضيــة
الاتحادية

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

أصدرت محكمة الجنايات المصرية صباح اليوم حكمًا بالسجن مدة عشرين عامًا بحق الرئيس المصري
الأسبق محمد مرسي و آخرين من مساعديه وقياديين بجماعة الإخوان المسلمين بتهم استعراض
القوة والعنف واحتجاز وتعذيب معارضين له في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “أحداث الاتحادية”
والـتي تعـود إلى فـترة حكـم الرئيـس الأسـبق محمد مـرسي في العـام ، ولمعرفـة حيثيـات هـذا الحكـم
يجــب تتبــع خيــوط هــذه القضيــة وأحــداثها وكيــف أعــاد النظــام إنتاجهــا بشكــل جديــد متــوائم مــع

متغيرات الانقلاب الذي حدث على الرئيس الأسبق.

أجواء ما قبل الاتحادية

يًا مكملاً، تضمن حزمة من في يوم  نوفمبر ، أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي إعلانًا دستور
القــرارات الــتي أثــارت جــدلاً في الأوســاط السياســية المصريــة، أبرزهــا كــانت تحصين مجلــس الشــورى
المنتخب واللجنة التأسيسية للدستور من الحل كما حدث لمجلس الشعب سابقًا بعد حكم المحكمة
ــة ــد فــترة عمــل اللجن ــات، مــع تمدي ــه الانتخاب ــذي أقُيمــت علي ــا ببطلان القــانون ال ية العلي الدســتور
التأسيسية للدستور شهرين آخرين، كما تضمن إقالة النائب العام المعين من قِبل مبارك عبدالمجيد
ــا عامًــا، مــع قــرار بإعــادة التحقيقــات والمحاكمــات للمتهمين في محمــود، وتعيين طلعــت إبراهيــم نائبً
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قضايا قتل متظاهري ثورة يناير.

هـــذا الإعلان الدســـتوري أدى إلى اســـتقطاب حـــاد في الشـــا المصري بين مؤيـــد لقـــرارات الرئيـــس
ومعارض لها، تزامن مع ذلك خروج تظاهرات من الجانبين مؤيدة ومعارضة للقرارات، وسط غضب
عـارم في أوسـاط القضـاة الذيـن اعتـبروا هـذا الإعلان تعـديًا علـى السـلطة القضائيـة في البلاد، الأجـواء
السياسية حينئذ اتسمت بالشحن في ظل نزيف حاد في شعبية الرئيس الأسبق محمد مرسي بسبب
الأحداث الداخلية التي صعدها الإعلام بشكل ملحوظ كتصادم قطاري الفيوم وحادث قطار أسيوط
مع حافلة مدرسية، كذلك خلاف الرئاسة مع النائب العام السابق عبدالمجيد محمود الذي عُرض
عليه التخلي عن المنصب مقابل تعيينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان فقبل العرض ثم تراجع عنه وهو ما
أثار بلبلة داخل الوسط القضائي، في سمت عام تكون كصورة ذهنية لدى المجتمع على تردد قرارات

الرئاسة.

اجتمعــت أغلــب القــوى السياســية المعارضــة ورفضــت الإعلان الدســتوري كليــة، إلا أن بعــض الأحــزاب
أيـدت قـرار إقالـة النـائب العـام عبدالمجيـد محمـود، متهمين إيـاه بـالتقصير في تقـديم الأدلـة الـتي تـدين

رموز نظام المخلوع مبارك.

أحداث الاتحادية

ية، كما ترددت دعاوى دعت المعارضة أنصارها للخروج إلى الشا في تظاهرات بجميع أنحاء الجمهور
عن نية المعارضة للاعتصام حتى إلغاء الإعلان الدستوري، من جهة أخرى تزعمت التيارات الإسلامية
في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الدفاع عن الإعلان الدستوري وأعلنت خروج تظاهرات مؤيدة

له في كافة أنحاء الجمهورية.

في يـوم الرابـع مـن ديسـمبر أعلنـت مجموعـات معارضـة الاعتصـام أمـام قصر الاتحاديـة الرئـاسي حـتى
إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، تسربت شائعة لدى أنصار الرئيس في هذا الوقت أن هناك نية من
المعارضين اقتحام القصر الرئاسي في ظل تواطؤ من الجيش والشرطة، فتوجهت مسيرة مؤيدة إلى
محيط قصر الاتحادية واشتبكت مع مجموعات المعارضة المعتصمة واستولت على أماكن اعتصامهم

أمام القصر.

تمكنت القوى المعارضة من تجميع أنصارها واتجهت نحو القصر من جهة أخرى واندلعت اشتباكات
عنيفــة بين الأطــراف نتــج عنهــا ســقوط عــشرات المصــابين في الجــانبين، إلى أن بــدأ ســماع دوي إطلاق
رصـــاص مـــن أطـــراف مجهولـــة بين الطـــرفين أدت إلى ســـقوط  قتلـــى مـــن جـــانب أنصـــار الرئيـــس

وصحفي تواجد لتغطية الاشتباكات “الحسيني أبوضيف” وضحية أخرى من جانب المعارضة.

اعتـبر الإخـوان المسـلمون الأمـر أنـه محاولـة انقلاب فاشلـة بتـدبير مـن المعارضـة بالاحشتـاد أمـام القصر
واستدعاء الجيش للتدخل، وهو أمر ظل مسار جدل بينهم وبين المعارضين الذين اعتبروا الهجوم

على الاتحادية من قِبل أنصار الإخوان هو بداية لفتح باب العنف.

الاتحادية في قضيتين



بعد القبض على بعض المتهمين في الأحداث من الجانبين، أمرت النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين
وهو ما أغضب الرئاسة بشدة حينذاك من المستشار الذي تولى التحقيق في القضية في ظل اتهامات
مـن أنصـار الإخـوان لـه بـالتواطؤ مـع المعارضـة، ظـل التحقيـق علـى هـذا الحـال في القضيـة باهتًـا وتـم
ير الدفاع تسجيل القضية بالشهود دون أن تتحرك، حتى تم الانقلاب في الثالث من يوليو على يد وز
آنذاك الفريق عبدالفتاح السيسي، اعتقلت قوات من الجيش الرئيس وعزلته إلى مكان مجهول دون
سبب، في وسط دعوات داخلية ودولية لإظهاره وإطلاق سراحه، فاضطر الجنرالات إلى عمل قضية
جديدة لأحداث الاتحادية بنفس شهود القضية الأولى لكن هذه المرة بورق تحقيق مختلف تمامًا عن
الموجود في القضية السابقة، مع اتهام للرئيس الأسبق محمد مرسي و من معاونيه في القضية بتهمة
التحريـض علـى قتـل المتظـاهرين، مـع ضـم المتهمين مـن جـانب المعارضـة بإحـداث شغـب في القضيـة
كثر من  أصحاب سجلات قضائية شاركوا في الأحداث ثم أفرجت الأولى كشهود إثبات من بينهم أ

النيابة العامة عنهم في القضية القديمة ليصبحوا شهودًا في القضية الجديدة.

رغـم كـل هـذا العـوار والتسـييس الـذي شـاب القضيـة الجديـدة الـتي صـنعت خصـيصًا لتبريـر احتجـاز
الرئيس الاسبق إلا أن النظام مضى في جلساتها دون أن يضم ضحايا الإخوان الثمانية في الأحداث
إلى القضيــة وكذلــك المحــرضين مــن المعارضــة، واكتفــى بمحاكمــة الرئيــس الأســبق في قتــل الصــحفي

والمعارض.

حتى حكمت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم بالسجن  عامًا على الرئيس الأسبق محمد مرسي
في هذه القضية، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

كما قضت نفس المحكمة بالسجن المشدد لعشرين سنة على القياديين بجماعة الإخوان المسلمين
محمد البلتاجي وعصام العريان وعشرة آخرين من مساعدي الرئيس الأسبق وبوضعهم تحت مراقبة

الشرطة لمدة خمس سنوات، بعد اتهامهم بـ “استعراض القوة والعنف”.

هذا الحكم يوضح إصرار النظام المصري الجديد على استخدام القضاء كأداة سياسية ضد معارضيه،
حيــث خُلقــت قضيــة مــن رحــم أخــرى موجــودة بالفعــل متروكــة في أدراج المحــاكم، وتــم الحكــم علــى
الرئيس الأسبق فيها ليستمر التصعيد تجاهه بمحاولة طي صفحته التي مازالت تؤرق الجنرالات في
الحكــم وذلــك مــن خلال إدانــات قضائيــة في قضايــا قديمــة مختلقــة بتحقيقــات جديــدة كأحــداث

الاتحادية، واقتحام السجون، وقضايا تخابر أقل ما توصف به بأنها هزلية.

فيمـا ينتظـر الرئيـس الأسـبق محمد مـرسي أيضًـا المحاكمـة في هـذه القضايـا الأخـرى، الـتي مـن المتوقـع أن
يصدر بها أحكامًا في اثنتين منهم في شهر مايو المقبل، هما قضيتا “التخابر مع حركة حماس وحزب
الله” و”اقتحام السجون”، بينما تستمر المحاكمة في قضية “التخابر مع دولة قطر”، كما ينتظر أولى
ــى أن النظــام ــدليل آخــر واضــح عل ــة القضــاء”، ك ــة أخــرى بتهمــة “إهان جلســات محــاكمته في قضي
يستخدم القضاء للتنكيل بالرئيس الأسبق للحفاظ على ماء وجهه أمام الغرب بحيث لا يستخدم

الاعتقال وللخروج من مأزق استخدام إجراءات استثنائية ضده.

الإخـوان المسـلمون دعـوا للتصـعيد قبيـل جلسـة النطـق بـالحكم في ظـل اسـتنفار أمـني شديـد داخـل



القــاهرة تحســبًا للتظــاهرات الــتي قــد تنطلــق معارضــة للحكــم علــى الرئيــس الأســبق، فيمــا نقــل
يــون الرســمي المصري وقــائع النطــق بــالحكم بــالطبع لإرســال رسالــة مفادهــا أن مــرسي لم يعــد التليفز
رئيسًـا وإنمـا مـدان قضائيًـا في ظـن مـن النظـام بأنـه يقـوم بحـل مشكلتـه مـع الرجـل مـن خلال إدانتـه

بحكم قضائي ولو كان أوليًا وقابلاً للطعن.

يرى مراقبون أن الحكم ما هو إلا مجرد استعراض للقوة من قِبل النظام، ورسالة إلى الإخوان بعد
ــا أخــرى، أن النظــام ســيمضي في التصــعيد مــن جــانب الحكــم علــى المرشــد العــام بالإعــدام في قضاي
القضايا والأحكام القضائية حتى على الرئيس المعزول بقوة الجيش، ولن يسير في اتجاه مصالحة أو

ما يتردد في هذه الآونة على الأقل حتى هذه اللحظة.
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